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Abstract
Dr. Salih al-Wa'ili examines Sayyid Muhammad Baqir al-Sadr's criticisms of the Aristotelian principle-"The 
contingent is neither majoritarian nor permanent"-across three main points, defending the Aristotelian school: 1- 
The Problematic of Unknown Quantity (Numerical Anonymity): This concerns the quantity required to define the 
boundaries of the principle. Dr. Al-Wa'ili addresses this by considering the states (or cases) of nature in induction, 
rather than its individuals, arguing that these states are often limited. Thus, the majoritarian element is achieved 
when exceeding half of the total cases, eliminating the anonymity. He distinguishes between induction, defined as 
surveying individuals, and experience, defined as surveying the cases encompassing the principle. 2- The Analysis 
of Contingency: He analyzes the contingent as that which is not necessitated by the nature of the subject but arises 
from an accident (or external factor). What is contingent is minoritarian in occurrence. He highlights the rationality 
and necessity of the principle, rejecting Al-Sadr's account, which traced contingency back to an unspecified general 
knowledge. 3- The Gap of Generalization: Using the previous two points, he counters Al-Sadr's objections, 
paving the way for the objective justification of generalization. He objects to the alternative treatment based on 
the accumulation of probabilities, followed by resorting to the postulate of "the design of human knowledge" to 
transition from high confirmation to certainty. He questions: Why do we neglect the opposing probability on 
the other axis whenever probabilities accumulate on one axis? He concludes that the only answer is belief in the 
Aristotelian principle in its rational essence. The research concluded that what is considered valid in induction are 
the individuals of nature, not its cases, because the latter does not reflect the intention of the Aristotelians nor does 
it resolve the problem of anonymity. Furthermore, Dr. Al-Wa'ili's account of the contingent and the transition to 
minoritarian occurrence is an unsupported inference, lacking a necessary connection. It also concluded that any 
account of the contingent ultimately leads to general knowledge due to its lack of specific formulation, and that 
Al-Sadr's attempt to justify generalization is more coherent and grants rational certainty (Yaqin 'Uqala'i), unlike 
the Aristotelian principle, which demands a strict certainty that its premises cannot fulfill.
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قراءة في الصياغة الجديدة لنظرية الاستقراء الأرسطي

الخلاصة

يتوقّــف الدكتــور صالــح الوائــي عنــد انتقــاداتِ الســيّد محمدباقــر الصــدر للمبــدإ الأرســطي "الاتفّــاقي لا 
ــا في ثــاث محطّــات رئيســية، مدافعًــا عــن المدرســة الأرســطية: الأولى، معضلــة  ــا ولا دائميًّ يكــون أكثريًّ
مجهوليــة العــدد المحقّــق لحــدود المبــدإ، ويعالجهــا باعتبــار حــالات الطبيعــة لا أفرادهــا في الاســتقراء؛ إذ 
ــة، فتنتــي المجهولّيــة، مــع  هي محــدودة غالًبــا، فيتحقّــق الأكــري بمــا يزيــد عــن نصــف الحــالات الكليّ
ــتملة على  ــالات المش ــا للح ــا تصفّحً ــة بوصفه ــراد، والتجرب ــا للأف ــه تصفّحً ــتقراء بوصف ــن الاس ــزه ب تمي
ــك  ــل لعــارضٍ، ومــا كان كذل ــه طبيعــة الموضــوع ب ــا لا يقتضي ــه م ــاقي بأنّ ــل الاتفّ ــة، تحلي ــدإ. والثاني المب
ــاليٍّ  ــمٍ إجم ــه إلى عل ــدر الذي أرجع ــر الص ــا تقري ــه، ورافضً ــدإ وضرورت ــة المب ــرزًا عقلي ــيّ، م ــدوره أق فص
غــر محــدّد. ومــن هاتــن ينتقــل إلى الثالثــة، وهي ثغــرة الإعمــام؛ إذ دفــع بهمــا مــا أثــاره الصــدر، فمهّــد 
ــل  ــمّ التوسّ ــم الاحتمــالات، ث ــا على معالجــة الآخــر القائمــة على تراك ــم، معترضً ــر الموضــوعي للتعمي للتبري
ــم نهمــل  ــق العــالي إلى اليقــن، متســائلًًا: ل ــة" للانتقــال مــن التصدي ــة البشري ــم المعرف بمصــادرة "تصمي
الاحتمــال المخالــف في المحــور الآخــر كلمّــا تراكــم على محــورٍ؟ فــا جــواب ســوى الاعتقــاد بالمبــدإ الأرســطي 
ــرة لا  ــا؛ لأنّ الأخ ــة لا حالاته ــراد الطبيع ــتقراء أف ــر في الاس ــث أنّ المعت ــنّ في البح ــة. وتب ــه العقلي بروح
تعكــس مــراد الأرســطيين، ولا تعالــج معضلــة المجهوليــة، وأنّ تقريــر الوائــي للاتفّــاقي والانتقــال إلى أقليّــة 
ــاقي ينتــي إلى  ــرٍ للاتفّ ــة لازمــة بينهمــا، وأنّ أيّ تقري ــه، ولا علاق الصــدور اســتدلال غــر مســتدلٍّ علي
علــمٍ إجمــاليٍّ لافتقــاره للصياغــة المحــدّدة، وأنّ محاولــة الصــدر في تبريــر الإعمــام أكــر اتسّــاقًا وتمنــح يقينًــا 

ــا، بخــاف المبــدإ الأرســطي الذي يعــدّ بيقــنٍ صــارمٍ لا تــي بــه مقدّماتــه. عقلائيًّ
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المقدّمة

ــا يجــدّد نفســه، وينفــض عنــه غبــار المــاضي، وتراكــم القديــم كّل  مــا يــزال الاســتقراء حديثً
ــم؛ إذ ترتكــز الدراســات الإنســانية  ــروع العل ــة، وف ــنٌ يتجــوّل في حقــول المعرف ــو كائ حــنٍ، فه
والعلميــة عليــه، ومــن ثــمّ لا يمكــن الانفــاك عنــه، هــذه مــن جهــةٍ، ومــن جهــةٍ أخــرى، مــا 
اهــات الفلســفية؛ إذ نجــد الكثــر 

ّ
تــزال ثغرتــه )ثغــرة الإعمــام( تشــاكس العقــول بمختلــف الاتّج

ــاب  ــع إلى أنس ــامّ، ترج ــاصّ إلى الع ــن الخ ــال م ــر الانتق ــات في تبري ــاولات والأطروح ــن المح م
ــة. ــة متنوعّ معرفي

ــة  ــس المنطقي ــاب "الأس ــدر في كت ــر الص ــيد محمّدباق ــة الس ــاولات محاول ــك المح ــرز تل ــن أب وم
ــا  ــون أكثريًّ ــاقي لا يك ــطي "الاتفّ ــدإ الأرس ــة المب ــدى عقلي ــوء على م ــلطّ الض ــتقراء"، الذي س للاس
ــا  ــس أساسً ــتقرائيًّا، ولي ــى اس ــه معطً ــى إلى كون ــطية، فانت ــة الأرس ــراه المدرس ــا ت ــا" كم ولا دائميًّ
للاســتقراء والتجربــة، كمــا انتــى إلى كونــه - لــو قبــل مــدّعى الأرســطيين - يعــاني مــن معضلــة 

ــوعي. ــتخدام الموض ــا للاس ــه صالحً ــه، وتجعل ــروح في ــثّ ال ــي تب ــدّدة ال ــة المح الصياغ

وقــد نوقشــت انتقــادات الصــدر مــن الباحثــن، وانتــر بعضهــم للمدرســة الأرســطية، ومــن 
ــاه الأرســطي، وتبــىّ أغلــب مســلمّاته، مــع 

ّ
هــؤلاء الدكتــور صالــح الوائــي، الذي انطلــق مــن الاتّج

إضافــاتٍ على مســتوى التحليــل والاســتدلال، لكــنّ النتيجــة جــاءت أرســطيةً، تــرى عقليــة المبــدإ 
الأرســطي، وكونــه الســبيل لمعالجــة ثغــرة الاســتقراء، وتبريــر إعمامــه، فجــاءت دراســته بعنــوان: 

"نظريــة الاســتقراء الأرســطي.. صياغــة جديــدة")1(.

1- تعــرضّ الدكتــور الوائــي لهــذه المســألة أوّلًًا في الطبعــة الثانيــة مــن كتابــه "معــالم المنطــق"، ضمــن مبحــث أصنــاف الاســتدلال؛ إذ تطــرقّ 

للاســتقراء والتجربــة، وبعــد ذلــك نــر هــذه الدراســة في مجلّــة الدليــل، العــدد 23، بعنــوان: "نظريــة الاســتقراء الأرســطي.. صياغــة جديــدة".
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المبحث الأوّل: تحقيق الفارق بين الاستقراء والتجربة لدى الأرسطيين

عنــد متابعــة كلمــات مناطقــة المدرســة الأرســطية وفلاســفتها حــول الاســتقراء والتجربــة، يتبيّّن 
أنهّــم فرّقــوا بينهمــا بمــا يــي:

إنّ الاســتقراء اســتنتاج حكــمٍ عامٍّ مــن ملاحظــة جزئياتــه، بينمــا التجربــة هي اســتقراء 
وزيــادة؛ فــي اســتقراء لأنهّــا تصفّــح للجزئيــات، والزيــادة في انضمــام مبــدإٍ عقــيٍّ لهــا "الاتفّــاقي لا 
 

ً
ــا ولا دائميًّــا"، يصحّــح التعميــم، والانتقــال مــن الخــاصّ إلى العــامّ، تعميمًــا وانتقــالًا يكــون أكثريًّ

ــن. موضوعي

ــتقراء  ــو الاس  فه
ّ

ــل، وإلّا ــتقراء الكام ــيّ بالاس ــات، س ــلّ الجزئيّ ــاملًًا ل ــح ش ــإذا كان التصفّ ف
ــث. ــوع البح ــو موض ــص، وه الناق

ــة للاســتقراء".  وإليــك بعــض كلماتهــم بهــذا الصــدد، كمــا نقُلــت في كتــاب "الأســس المنطقيّ
ــتقراء، ص 47 - 53[ ــة للاس ــس المنطقي ــدر، الأس ]الص

 بمــا وجُــد في جزئيّاتــه الكثــرة، مثــل 
ّ

قــال ابــن ســينا: »وأمّــا الاســتقراء، فهــو الحكــم على كلّي
ــاس والدوابّ والطــر.  ــه الأســفل، اســتقراءً للن ــد المضــغ فكّ ــوانٍ يحــرّك عن ــأنّ كّل حي ــا ب حكمن
والاســتقراء غــر موجــبٍ للعلــم الصحيــح، فإنـّـه ربّمــا كان مــا لــم يسُــتقرأ بخــاف مــا اســتقرئ، 
ــا فيــه، والمطلــوب بخــاف حكمــه حكــم جميــع  مثــل التمســاح في مثالنــا، بــل ربّمــا كان مختلفً

مــا ســواه«.

وفي معــرض إجابتــه عــن العلـّـة في إفــادة التجربــة العلــم خــاف الاســتقراء، قــال: »فنقــول: "إنّ 
التجربــة ليســت تفيــد العلــم لكــرة مــا يشــاهَد على ذلــك الحكــم، بــل لاقــران قيــاسٍ بــه«.

 مشــاهداتٍ متكــرّرةً، كمــا 
ّ

وقــال الفخــر الــرازي: »عــى ســائلٌ أن يقــول: ليســت التجربــة إلّا
أنّ الاســتقراء أيضًــا مشــاهدات متكــرّرة، فكيــف أفــادت التجربــة اليقــن دون الاســتقراء؟

فالجــواب: أنّــه إذا تكــرّرت المشــاهدات على وقــوع شيءٍ، وعُلــم بالعقــل أنـّـه ليــس اتفّاقيًّــا - إذ 
ــم ذلــك،  ــم يعُلَ الاتفّاقيــات لا تكــون دائمــةً ولا أكثريــةً - كانــت التجربــة مفيــدةً لليقــن، وإن ل
واســتُدلّ بمجــرّد المشــاهدات الجزئيــة بــدون ذلــك القيــاس، على الحكــم الــلّّي، كان اســتقراءً، ولا 

يفيــد اليقــن«.
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ويمكن إجمال الفارق بينهما بالقول:

ــاقي لا  ــدأ الأرســطي: "الاتفّ ــي كبراهــا المب ــة، ال إنّ الاســتقراء يشــلّ المقدّمــة الصغــرى للتجرب
ــده لاســتنادها إلى  ــة، فــي تفي ــد اليقــن، بخــاف التجرب ــه لا يفي ــا"، وأنّ ــا ولا دائميًّ يكــون أكثريًّ
الكــرى؛ ولذا اعتُــرت مــن مــوادّ البرهــان، بالتفصيــل المذكــور في كتــاب "البرهــان" مــن علــم المنطق.

لكــنّ الدكتــور الوائــي يــرى أنّ فــارق التجربــة عــن الاســتقراء ليــس في وجــود الكــرى المذكــورة 
ــة  ــون الملاحظ ــتقراء تك ــي الاس ــا؛ ف ــرى أيضً ــاهدة للصغ ــة والمش ــط الملاحظ ــا في نم ــط، وإنمّ فق
ســاذجةً تســتهدف الأفــراد والجزئيــات، بينمــا في التجربــة تكــون واعيــةً وتســتهدف الحــالات لا 

الأفــراد، يقــول الوائــي:

»وهنــاك فــارقٌ أســاسيٌّ بــن الاســتقراء والتجربــة يعــود إلى نمــط الملاحظــة )Observation( الـّـي 
تتشــلّ منهــا صغــرى القيــاس الاســتقرائي والتجريــي، فــي الاســتقراء تكــون الملاحظــة ســاذجةً 
ــا تعتمــد على حســاب أفــراد الطبيعــة فحســب، بينمــا في التجربــة تكــون  ــةً )Normal(؛ لأنهّ عاديّ
الملاحظــة علميــةً هادفــةً، وتســىّ "الملاحظــة المســلحّة" )Armed Observation(، فمــن خلالهــا يتــمّ 

ــة الدليــل، العــدد 23، ص 10[. حســاب حــالات الطبيعــة، لا أفرادهــا« ]الوائــي، معــالم المنطــق، ص 180؛ مجلّ

ــة  ــة المعيّن ــراد العيّن والفــارق بــن حــالات الطبيعــة وأفرادهــا هــو أنّ الأولى تعــي ملاحظــة أف
ــات المحمــول  ــا في إثب ــات يُُحتمــل مدخليته ــراد مــن متغــرّات وعرضي مــن جهــة مــا يعــرض للأف
ــط.  ــدديٍّ فق ــوٍ ع ــي بنح ــراد - ف ــا هي أف ــراد بم ــة الأف ــة - أي ملاحظ ــا الثاني ــوع، بينم للموض
فمثــاً: طبيعــة الإنســانِ لهــا أفــرادٌ، هــم: زيــد، وبكــر، وعمــرو... إلــخ، فــإذا اســتقرى المســتقرئ 
ــون باليــد اليمــى،  ــخ، يكتب ــد، وبكــر، وعمــرو... إل ، هكــذا: زي ــراد بنحــوٍ عــدديٍّ هــؤلاء الأف
ــراد  ــمل كّل أف ــمٍ عامٍّ يش ــتقرأهم، إلى حك ــن اس ــراد الذي ــه في الأف ــم الذي لاحظ ــن الحك ــل م ينتق
الطبيعــة، وهــو: "كّل إنســانٍ يكتــب باليــد اليمــى". وهــذا اســتقراءٌ. أمّــا بالتجربــة، فــا يسُــتقرأ 
ــظ  ــتقرَؤون بنحــوٍ يســتوفي المتغــرّات، فيُلاحَ ــا يسُ ، وإنمّ ــرادٌ وبنحــوٍ عــدديٍّ ــا هــم أف ــراد بم الأف
الإنســان في حالــة مــرض، وفي حالــة صحّــة، وفي حالــة صِغَــر، وفي حالــة كِــرَ، وفي حالــة الذكــورة، 

ــة ... وهكــذا. ــة الأنوث وفي حال

ــم مــا شــاهده مــن  ــه المســتقرأة، يكتــب بيــده اليمــى، يعمَّ فــإذا وجُــد أنّ الإنســان، في حالات
ــان  ــو: "كّل إنس ٍّ، وه ــمٍ عامٍّ كلّيّ ــى - إلى حك ــد اليم ــة بالي ــو: الكتاب ــالات - وه ــك الح ــم في تل حك

ــدإ الأرســطي الســالف الذكــر. ــة بالمب ــك بعــد ضــمّ الكــرى المتمثّل يكتــب باليــد اليمــى"، وذل
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ــتقرائها  ــن اس ــن م ــا يمك ــراد، ممّ ــاف الأف ــدد، بخ ــدودة الع ــالات مح ــا أنّ الح ــارق بينهم والف
كلهّــا أو أكثرهِــا، فترتفــع مجهوليــة حــدود المبــدإ الأرســطي، ويكــون الطريــق ســالكًًا نحــو تطبيقــه.

ــا  ــا بم ــة لا أفراده ــالات الطبيع ــا ح ــظ فيه ــة يلاحَ ــي - أنّ التجرب ــرى الوائ ــا ي ــبب - كم والس
هي أفــراد، وهــو لإلغــاء مدخليــة مــا قــد يُُحتمــل دخالتــه في إثبــات الحكــم لطبيعــة العيّنــة. ومــا 
يُُحتمــل دخالتــه هــو حــالات الطبيعــة، لا أفرادهــا الــي تكــون متماثلــة الماهيــة. فغايــة الاســتقراء 
ــا هــو ثابــت لهــا. فالكتابــة باليــد  والمســتقرئ فــرز مــا هــو متغــرّ طــارئ على طبيعــة العيّنــة، ممّ
اليمــى، إذا لوحظــت في مختلــف حــالات طبيعــة الإنســان المذكــورة، نســتنتج كونهــا ثابتــةً للطبيعــة 
بمــا هي طبيعــة، وليــس للحــالات أيّ مدخليــة أو تأثــر. وبعبــارة أخــرى: تسُــتقرأ الحــالات لأنهّــا 
ــتٌ  ــم ثاب ــنّ أنّ الحك ــه، يتب ــم نفس ــي الحك ــا، وب ــا أو كلهّ ــتقراء أكثره ــمّ اس ــإذا ت ــرّات، ف متغ

ــة؛ يقــول: للطبيعــة، وليــس للمتغــرّات )الحــالات أو الأحــوال( أيّ مدخلي

»فــإنّ المســتقرئ يتتبّــع أفــراد الــلّّي بنحــوٍ ســاذجٍ دون النظــر إلى الخصوصيــات الفرديــة؛ وذلــك 
ــع -  ــلّ عيّنــة، بينمــا المجــرِّب يتتبّ ــة ل ــة أو الصنفي لإلغــاء احتمــال مدخليــة خصوصيتهــا الفردي
ــك لإلغــاء احتمــال مدخليــة خصوصيتهــا  بــة، لا أفرادهــا؛ وذل ــة المجرَّ بنحــوٍ واعٍ - أحــوال العيّن
الفرديــة أو الصنفيــة، لتحصيــل الحكــم في جميــع الحــالات أو أكثرهــا؛ لأنّ إعمــام الحكــم، إذا مــا 
أردنــا إثباتــه لطبيعــة العيّنــة، فإنـّـه لا يكــون للطبيعــة اللابــرط، وإنمّــا للطبيعــة بــرط وجودهــا، 
ــودة«  ــة الموج ــراد الطبيع ــم على أف ــام الحك ــع إعم  لامتن

ّ
ــة؛ وإلّا ــخصية أو الصنفي ــة الش ولا للطبيع

ــابق[. ــدر الس ]المص

ويلاحَظ على ما ذُكر ما يلي:

ــطيين؛  ــر الأرس ــة نظ ــل وجه ــتقراء لا يمثّ ــة والاس ــن التجرب ــافي ب ــارق إض ــن ف ــر م ــا ذُكِ أ- م
فهــم لــم يذكــروا كــون الملاحظــة في الاســتقراء ســاذجةً، وفي التجربــة واعيــةً، بــل قالــوا إنّ نمــط 
الملاحظــة واحــد، وإنّ الفــارق هــو في وجــود القيــاس الخــيّ فقــط. وكلماتهــم الســالفات صريحــةٌ في 

هــذا الجانــب؛ وعليــه، فهــذه صياغــة خاصّــة لا تمثّــل المنطــق الأرســطي.

ب- مــا المــراد مــن الحــالات والأحــوال بشــل دقيــق؟ لتكــون ضابطــةً في تحديــد عددهــا؛ ليعــنّ 
ــة، واســتخلاص النتيجــة، فــي  ــن مــن إجــراء التجرب ــمّ يتمكّ ــدإ الأرســطي، ومــن ث حــدود المب
مثــال الاســتقراء المشــهور )تمــدّد قطــع الحديــد بالحــرارة( مــا هي حــالات تلــك القطــع وأحوالهــا؟ 
فــإن كان المــراد مــن "الأحــوال" مطلــق المتغــرّات الــي تطــرأ على طبيعــة الذات، فهــو صحيــح، لكنّه 
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لا يمكــن معرفــة عددهــا الــلّّي؛ لأنهّــا إمّــا غــر محــدودة، وإمّــا مجهولــة العــدد، فلــن نتمكّــن مــن 
تحديــد أكثرهــا، وهــو النصــف زائــد واحــد. وإن كانــت الخصوصيّــة الفرديـّـة أو الصنفيــة كمــا تــوحي 
بعــض عبائــره، فــإنّ الأولى تســاوق اســتقراء الأفــراد؛ إذ تســتقرأ لاكتشــاف مــا قــد يلصــق بهــا 
ــمّ لا  ــة، فــي أخــصّ مــن المتغــرّات المحتمــل دخالتهــا، ومــن ث مــن عــوارض، وإن كانــت الثاني
 في حــالاتٍ 

ّ
يمكــن تعميــم الحكــم للطبيعــة، وعليــه فــإنّ هــذه طريقــة - إن تمّــت - لا تتحقّــق إلّا

قليلــة، مــن جهــة معروفيــة عددهــا الــلّّي.

وبــن اســتقراء الأفــراد واســتقراء الأحــوال، ثمّــة تداخــل واشــراك؛ فاســتقراء الأوّل يتضمّــن 
ــا.  ــوال وتفاصيله ــدد الأح ــة ع ــل؛ لمجهولي ــة بالكام ــر واعي ــورة غ ــن بص ــاني، لك ــتقراء الث اس
فالمجــرِّب يتوسّــل باســتقراء الأفــراد لاستكشــاف خريطــة الأحــوال على الطبيعــة المســتقرأة بشــل 
إجمــالي، وهــذا مــا يفــرّ لنــا كــون المبــدإ الأرســطي يتكلّــم عــن شــأن عــددي )أكــري، دائــي(. 
وعليــه، فقــول الدكتــور الوائــي: »ومــن هنــا فــإنّ التجربــة لا تعــدّ تجربــةً مــا لــم يســبقها حســاب 
ــق؛   في نطــاق ضيّ

ّ
ــه، ولا تطبيقــه، إلّا ــزام ب ــراد تجريبهــا« لا يمكــن الال حــالات الطبيعــة الــي ي

إذ إنّ مــا طرحــه مــن معالجــةٍ للتخلّــص مــن مجهوليــة المبــدإ الأرســطي يعــاني مــن مجهوليــة العــدد 
ــل  ــا، فه ــا وفعاليته ــات كورون ــن لقاح ــة ب ــذ العلاق ــذعًًا. ولنأخ ــال ج ــود الإش ــن، فيع واللاتعي
يكُتــى هنــا بتجريــب اللقــاح على أحــوال طبيعــة الإنســان، مــن رجــل وامــرأة، وصغــر وكبــر، 
وســقيم وســليم، وبديــن ونحيــف، ليقــرّر النتيجــة؟ مــن الواضــح أنّ الأمــر ليــس كذلــك؛ إذ جــرى 

تجريبــه على أعــداد هائلــة مــن أفــراد الإنســان، لاستكشــاف مــا قــد يُُحتمــل دخالتــه.

ــق عنــد  جـ - إذا كان المــراد بالمبــدإ الأرســطي أحــوال الطبيعــة لا أفرادهــا، وأنّ الأكــري يتحقّ
النســبة %51 - وبشــلٍ دقيــق، مــا يكــون أكــر مــن النصــف )%50( - وأنّ المجــرِّب عندمــا يصــل 
ــه إذا  ــيقطع أنّ ــذٍ س ــي، وحينئ ــل يقي ــببية وبش ــة س ــود علاق ــتنتج وج ــورة سيس ــبة المذك إلى النس
 مــن الأحــوال - مــن العيّنــات الــي حقّقــت 

ً
قــام بتجربــةٍ أخــرى، على عيّنــةٍ أخــرى - تمثّــل حــالًا

حــدّ الأكــري بحــدّه الأدنى، فســتكون نتيجــة التجربــة مثــل الســابقات، فــرد عليــه أننّــا  نشــعر 
جريــت تجربــةٌ 

ُ
ــه لــو أ ــا نشــعر بأنّ ــه لا يمكــن القطــع والجــزم بهــذه النتيجــة المتوقّعــة، كمــا أننّ أنّ

أخــرى، وجــاءت النتيجــة مطابقــةً للســابقات، فســرتفع درجــة التأكّــد والتصديــق مــن النتيجــة 
في النفــس، بينمــا طريقــة الأحــوال تســتلزم أن تبــى الحالــة التصديقيــة ثابتــةً كمــا هي في النفــس؛ 
ــوغ الأكــري، والقطــع بســيط وليــس بمشــكّك  ــد بل ــة القطــع والجــزم عن ــك للوصــول لحال وذل

حــىّ يقبــل التأكّــد والزيــادة.
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كمــا أنـّـه لــو أجريــت تجربتــان مســتقلتّان عــن بعــض، وكان عــدد الحــالات المفروضــة عــرًا، 
ــدى  ــن في إح ــه يمك ــةً أنّ ــم صراح ــل يحك ــن، فالعق ــد في التجربت ــد واح ــف زائ ــق النص وتحقّ
التجربتــن أن تثُبــت التجربــة مــا بعــد النصــف زائــد واحــد )نــي الصدفــة(، وفي الأخــرى تثبــت 

الصدفــة، على الرغــم مــن تحقّــق المبــدإ الأرســطي فيهمــا وفــق تفســر الدكتــور الوائــي.

ــم  والمرجــع في عــدم الجــزم بعــد تحقيــق النصــف زائــد الواحــد، هــو أنّ المبــدأ الأرســطيّ يتكلّ
عــن الدرجــة مــن التكــرارات والتجــارب، الــي ينتــي معهــا وعندهــا احتمــال دخالــة أمــر عــرضي 
ــذٍ القطــع بالنتيجــة  ــر. فعندمــا يصــل إلى هــذه الدرجــة، يمكــن حينئ على الطبيعــة في صــدور الأث
التاليــة، وليــس معــى المبــدإ الأرســطي أنّــه بمجــرّد الوصــول للنصــف زائــد واحــد، يــرّر القطــع 
ــد  ــقِ مجــرّد النصــف زائ ــة بــن تحقي رٍ عقــاً؛ إذ لا علاق بالنتيجــة التاليــة، فهــذا أمــر غــر مــرَّ
واحــد، وبــن نــي الصدفــة، وإنمّــا العلاقــة بــن اســتيفاء عــدد مــا مــن التجــارب والتكــرارات، 
وبــن نــي دخالــة العوامــلِ المحتملــة في صــدور الأثــر أو إثباتــه. فالتحديــد الــوارد )أكــري / دائمي( 

هــو يشــر إلى حيثيــة نــي / إثبــات الدخالــة.

المبحث الثاني: تقرير معنى الاتّقافي المأخوذ في المبدإ الأرسطي

ــا، أو  ــا وخارجيًّ وجّــه الســيّد محمدباقــر الصــدر إلى المبــدإ الأرســطيّ نوعــن مــن النقــد: داخليًّ
بنائيًّا ومبنائيًّا، وهما:

: النقد البنائي - حاجة المبدإ إلى صيغة محدّدة
ً

أوّلًا

وهــذا النقــد ينطلــق مــن أرضيــة القبــول بالمبــدإ الأرســطي مــن حيــث الأصــل، لكنّــه يناقــش 
ــة  ــاج إلى صياغ ــه يحت ــك كون ــي؛ وذل ــتخدام الموظّ ــه على الاس ــدى قابليت ــدواه، وم ــواه وج في محت
محــدّدة تحــدّد محمــوله، أي الأكــري والدائــي؛ ليتمكّــن المجــرّب مــن خــال الوصــول إلى العــدد 
المعلــوم مــن تحقيــق المبــدإ الأرســطي؛ ليســتنتج طبيعــة العلاقــة بــن الحدثــن: ســببية أو اتفّاقيــة، 

بنحــوٍ موضــوعي قابــل للاختبــار، ملــزم للطرفــن؛ إذ يقــول:

ــدإ الأرســطي بعــد هــذا أن يحــدّد المعقــول مــن التجــارب والمشــاهدات، الذي  »ويبــى على المب
لا تتكــرّر الصدفــة النســبية فيــه باســتمرار؛ لأنّ عــدد التجــارب والمشــاهدات يختــلّ مــن اســتقراء 
إلى آخــر، ومــن حالــة إلى أخــرى، فــإذا حُــدّد العــدد الذي لا تتكــرّر الصدفــة النســبية فيــه دائمًــا، 
ــي  ــتطيع أن ين ــي يس ــدد؛ ل ــك الع ــه إلى ذل ــه وتجارب ــل بملاحظات ــتقراء أن يص ــب على كّل اس وج

ــة للاســتقراء، ص 61[. ــن« ]الصــدر، الأســس المنطقي ــن الظاهرت ــببية ب ــن على الس ــة، ويُبره الصدف
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ــدإ إلى صيغــة تحــدّد العــدد حســب  ــي مــع الســيّد الصــدر في حاجــة المب ــور الوائ ويتّفــق الدكت
فهــم الأخــر للمبــدإ، لكــنّ الوائــي يــرى أنّ المبــدأ لا يتكلـّـم عــن أفــراد الطبيعــة، حــىّ يــأتي كلام 
الســيّد الصــدر؛ إذ لا يمكــن تحديــد الأفــراد، ومــن ثــمّ لا يمكــن تحديــد نصفهــا وأكثرهــا، وإنمّــا 
د، فيمكــن تحديــد أقلهّــا  يتكلـّـم عــن أحــوال الطبيعــة. ولمّــا كانــت الأحــوال قابلــةً لأن تحــرَ وتحــدَّ
ونصفهــا، وبالتــالي تكــون للمبــدإ صيغــة محــدّدة، تخرجــه مــن المجهوليــة، ويمكــن مــن خلالهــا أن 

يســتنتج المجــرِّب نــوع العلاقــة بــن الظاهرتــن. 

يقول الدكتور الوائلي في مناقشته للسيّد الصدر ما نصّه:

»وأمّــا إشــاليته في مجهوليــة درجــة التكــرار والتتابــع لنــي الصدفــة، كمــا في قــوله: "إنّ المبــدأ 
الأرســطي ينــي تكــرار الصدفــة النســبية... ولكــن لا يحــدّد درجة التكــرار والتتابــع الذي ينفيــه..."، 
ــراد الطبيعــة، كمــا في الاســتقراء؛ لأنّ النســبة  ــو كان الحســاب على أســاس أف ــا يصــحّ ل فهــذا إنمّ
ــا إذا كان الحســاب على أســاس الحــالات،  ــم. أمّ ــا للتعمي ــةً وبالتــالي لا مــرّر منطقيًّ ســتكون مجهول
كمــا في التجربــة الــي تختــصّ بالمبــدإ المذكــور بنــاءً على المنطــق الأرســطي، فــإنّ الصدفــة تكــون 
محــدّدةً بنســبةٍ لا تزيــد عــن %50 مــن حــالات الموضــوع؛ لأنّ مقــدار الحــالات - كمــا أســلفنا - 

ــل، العــدد 23، ص 17[. ــة الدلي ــي، معــالم المنطــق، ص 190 و191، مجلّ ــا« ]الوائ ــون معلومً ــن أن يك يمك

وقد تقدّمت مناقشةٌ لما ذكره الدكتور الوائلي في المبحث الأوّل، فراجع.

ثانيًا: النقد المبنائي - نفي أن يكون المبدأ الأرسطي معرفةً عقليةً قبليةً

يــرى المنطــق الأرســطي - في نظريــة المعرفــة - وجــود معــارف عقليــة قبليــة، فــي عقليــة، 
ــل  ــاس والأص ــا الأس ــة؛ لأنهّ ــتقراء، وقبلي ــة والاس ــسّ والتجرب ــن الح ــتقلةٌّ ع ــةٌ مس أي مدرَك
لغيرهــا مــن القضايــا العقليــة النظريــة. وبعبــارةٍ أخــرى، هــذه المعــارف لا تحتــاج إلى اســتدلال، 
ــن  ــرى. وم ــة الأخ ــارف العقلي ــات المع ــاق لإثب ــة الانط ــون نقط ــة، تك ــارف بدهي ــا هي مع وإنمّ
تلــك القضايــا العقليــة القبليــة، القضيّــة القائلــة: "الاتفّــاقي لا يكــون أكثريًّــا ولا دائميًّــا"، الــي 
بوســاطتها عالــج المنطــق الأرســطي ثغــرة الاســتقراء؛ لتصحيــح التعميــم مــن الخــاصّ إلى العــامّ، 

بشــل مــرّر عقــاً.

ــا عقليــة قبليــة، ويختلــف معــه  والســيّد الصــدر يتّفــق مــع المنطــق الأرســطي في وجــود قضاي
ــراه هــو بنفســه معطًــى اســتقرائيًّا، وليــس  ــة المبــدإ الأرســطي الســالف الذكــر؛ إذ ي بشــأن عقلي
أساسًــا للاســتقراء؛ إذ يقــول: »ونحــن نؤمــن بالمعرفــة العقليــة القبليــة وفاقًــا للمنطــق الأرســطي ... 
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ــا  لكنّنــا ننكــر في الوقــت نفســه أن يكــون المبــدأ القائــل بــأنّ الاتفّــاق في الطبيعــة لا يكــون دائميًّ
ــا  ــا معرفــةً عقليــةً قبليــةً، فنحــن وإن كنّــا نعلــن أنّ الاتفّــاق في الطبيعــة لا يكــون دائميًّ ولا أكثريًّ
ــا، بــل هــو نتــاجٌ مــن نتاجــات الدليــل  ــا قبليًّ  أنّ علمنــا بذلــك ليــس علمًــا عقليًّ

ّ
ــا، إلّا ولا أكثريًّ

الاســتقرائي نفســه، فــا يمكــن أن يشــلّ الأســاس المنطــي للاســتقراء، ويقــدّم له المــرّر العقــي 
ــة للاســتقراء، ص 56 و57[. ــافي« ]الصــدر، الأســس المنطقي ال

ــة(،  ــاقي" )الصدف ــن "الاتفّ ــراد م ــل الم ــور بتحلي ــدإ المذك ــته للمب ــدر مناقش ــيّد الص ــدأ الس ويب
ــمان: ــزوم قس ــزوم، والل ــل الل ــا يقاب ــة، هي م ــرى أنّ الصدف ف

ــته  ــن ملامس ــزل ع ــوع، بمع ــول والموض ــن المحم ــل ب ــه العق ــي: الذي يدُرك ــزوم المنط 1- الل

ــث  ــة أضــاع المثلّ ــل انفــاك ثلاثي ــزم مــن الانفــاك التناقــض، مث ــث يل ــع الخــارجي، بحي للواق
ــث. ــن المثلّ ع

2- اللــزوم الواقــي: يكُتشــف بعــد ملامســة الواقــع الخــارجي؛ إذ إنّ العقــل بمجــرّده لا يــرى 

ــل  ــا توصّ ــارجي، لم ــع الخ ــة الواق ــولا معاين ــار. فل ــرارة للن ــة الح ــل لزومي ــه، مث ــه ولزوميت ضروريت
ــض. ــا أيّ تناق ــاك بينهم ــلّ الانف ــا، ولا يش ــة بينهم ــذه العلاق ــرّده إلى ه بمج

والصدفة تقابل اللزوم بنوعيه، وهي نوعان:

الصدفة المطلقة: وتعني وجود المسبَّب بدون سبب، وهي محال عقلًًا.

ــا  ــةٍ بمفرده ــلّ حادث ــنّ ل ــببية، ولك ــة س ــن دون علاق ــران حادثت ــبية: وهي اق ــة النس الصدف
ســببها الخــاصّ، كمــا إذا تعــرّض مــاء معــنّ لحــرارة بدرجــة مئــة فحــدث فيــه الغليــان، وتعــرّض 
مــاءٌ آخــر - في الوقــت نفســه - لانخفــاضٍ في درجــة الحــرارة إلى الصفــر، فحــدث فيــه الانجمــاد، في 

اللحظــة نفســها الــي بــدأ فيهــا غليــان المــاء الأوّل.

وفي ضــوء هــذا التحليــل ]المصــدر الســابق: ص 56 - 60[، يكــون المــراد مــن المبــدإ الأرســطي أنّ الصدفة 
ــة  ــرار الصدف ــي تك ــه أنّ ن ــتنتج من ــري؛ ليس ــل أك ــي، ولا بش ــلٍ دائ ــرّر بش ــبية لا تتك النس

النســبية، مــا دام لــم يُُحــدّد ولــم يعُــنّ، فهــو إذن عبــارة عــن علــم إجمــالي بنــي غــر محــدّد.

ــه يُُخبرنــا بعــدم تكــرار الصدفــة النســبية بشــلٍ دائــي أو أكــري، وهــو غــر  فهــو علــم؛ لأنّ
د؛ لأنـّـه لــم يخبرنــا بعــدد التكــرار الذي يعــنّ كــون الظاهــرة صدفــةً نســبيةً أم علاقــةً ســببيةً. محــدَّ
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وفي ضــوء هــذا العلــم الإجمــالي، يوجّه الســيّد الصــدر ســبعة اعتراضات إلى المبدإ الأرســطي، تســتقرب 
ــا هــو بنفســه معطًــى اســتقرائي. ــةً مثــل مبــدإ عــدم التناقــض، إنمّ ــةً قبلي ــه ليــس معرفــةً عقلي كون

وناقــش الوائــيُّ الصــدرَ في معــى الصدفــة؛ إذ رأى أنّ تقريــره لهــا لا يعــرّ عمّــا جــاء في المبــدإ 
الأرســطي، حــىّ ينتــي - الصــدر - بذلــك إلى اعتبارهــا علمًــا إجماليًّــا؛ وذلــك أنّ تقريــر الصــدر 
للصدفــة النســبية، الذي يسُــتخلصَ مــن مجمــوع كلامــه يتضمّــن قيديــن: كونهــا في مقابــل اللــزوم 
بشــقّيه، وكونهــا تتكــرّر. والنقطــة الــي يريــد اختبارهــا واستكشــافها وإثباتهــا، هي درجــة التكرار: 
فهــل تتكــرّر بشــل دائــي أو أكــري أو أقــيّ؟ بينمــا حلـّـل الوائــي الاتفّــاقي هكــذا: هــو أنّ اقــران 
ــن  ــن الحدث ــيّ، والأوّل يعــي أنّ الرابطــة ب ــي، أو أكــري، أو أق ــا يكــون بشــل دائ ــن إمّ حدث
عليّــة تامّــة )المقتــي موجــودٌ والمانــع مرفــوعٌ(، والثــاني يعــي كونهــا عليّــةً ناقصــةً، تكشــف عــن 
تحقّــقِ المقتــي، والمانــع غــر مفقــود، والثالــث يعــي أنّــه لا توجــد علاقــة عليّــة بــن الحدثــن، 
ــو اقــرن خــروج نبــات الفطــر بصــوت الرعــد أو  وأنّ اقترانهمــا مجــرّد اقــرانٍ في الزمــان، مثــل: ل
ــن  ــن الحدث ــضٍ ب ــد أيّ مقت ــا يوج ــتوائية، ف ــاتِ الاس ــق الغاب ــا بحرائ ــدٍ م ــار في ب ــول الأمط هط
المقترنــن. وهــذه هي الصدفــة )الاتفّــاق( المأخــوذة في المبــدإ الأرســطي؛ إذ قــال: »إنّ معــى الصدفــة 
ــن  ــالٍ م ــرّ - بح ــن أن يع ــبعة، لا يمك ــه الس ــه اعتراضات ــى علي ــدر، وب ــيّد الص ــرّره الس الذي ق
ــا(. نعــم، الصدفــة  ــا ولا أكثريًّ الأحــوال - عمّــا جــاء في المبــدإ الأرســطي )الاتفّــاقّي لا يكــون دائميًّ
في المبــدإ المذكــور - كمــا أفــاد - نســبية، وليســت مطلقــةً، ولكــن لا بالمعــى الذي قدّمــه، وانتــى 
بــه إلى العلــم الإجمــالي، وإنمّــا بمعــى أنّ الصدفــة حــدثٌ أقــيّ الوقــوع، مقابــل مــا يحــدث دائميًّــا 
ــرٍ عارضٍ،  ــه لأم ــون وقوع ــه، فيك ــوع لا تقتضي ــة الموض ــي أنّ طبيع ــوعًًا يع ــلّ وق ــا. فالأق أو أكثريًّ
ــا«. والدائــيّ هــو اقــرانٌ دائــمٌ  ــا أو أكثريًّ ، لــو كانــت بيعتــه تقتضيــه، لــان وقوعــه إمّــا دائميًّ

ّ
وإلّا

بــن طــرفي القضيّــة، فيكشــف عــن العلـّـة التامّــة، بينمــا الأكــري هــو اقــرانٌ في أكــر الحــالات، 
لوجــود المقتــي، وتخلفّــه لوجــود مانــع أو فقــدان شرط.

فنقطــة الاختــاف بــن التقريريــن أنّ الثــاني أخــذ في تعريفهــا درجــة التكــرار، وكــونَ الاتفّــاقي 

هــو الأقــيّ في قبــال الأكــري والدائــي، اللذيــن يكشــفان عــن عليّــة تامّــة أو ناقصــة. وفيــه:

ــة؛ لأنّ هــذا  ــة النســبية هــو النقطــة المبحوث ــة الحــدوث في تعريــف الصدف ــد أقليّ 1- أخــذ قي

مــا يـُـراد اختبــاره واستكشــافه بــن الطرفــن: فهــل الصدفــة النســبية أقليّــة أم لا؟ وفي حالــة الأوّل، 
هــل هي لازمــة عقليــة منطقيــة، أم لازمــة واقعيــة؟ فكأنـّـه انطلــق مــن المعــى المركــوز في الأذهــان 
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للاتفّــاقي، والمطابــق لمــا هــو مألــوف في الخــارج، إلى كونــه كذلــك في نفــس الأمــر؛ لأنـّـه لا خــاف 
في كــون الصدفــة خارجًــا أقليّــةً، لكــنّ الخــاف في تشــخيص ســبب ذلــك: فهــل هي كذلــك بحكــم 
ــل  ــدف بش ــا الص ــرّر فيه ــي لا تتك ــة ال ــذه الكيفي ــلّ به ــم مش ــك لأنّ العال ــل، أم هي كذل العق
أكــري، فضــاً عــن الدائــي، والــي كُشــف عنهــا مــن خــال الاســتقراءات الممتــدّة على طــوال 
ــيّد  ــار الس ــد أش ــيّ. وق ــدود الأق ــاوز ح ــرّر، ويتج ــاً أن يتك ــن عق ــو ممك ــمّ فه ــن ث ــان؟ وم الزم
الصــدر إلى هــذا المفــاد بقــوله: »وهنــاك فــارق ملحــوظ - في تجاربنــا جميعًــا - بــن هذيــن القســمين 
مــن الاقــران، فالاقــران الناتــج عــن رابطــة ســببية مطّــردٌ دائمًــا ... وأمّــا الاقــران الذي يتمثّــل في 
الصدفــة النســبية، فهــو قــد يحــدث ولكنّــه لا يطّــرد، ولا يتكــرّر باســتمرار« ]المصــدر الســابق: ص 59[. 
ــا"،  ــا جميعً ــره: "في تجاربن ــوحي تعب ــا ي ــورة، كم ــة المنظ ــراه في الطبيع ــا ن ــذا م ــو أنّ ه ــارق ه والف
وليــس بمعــى أنّ الصدفــة النســبية تقتــي هــذا بنفســها؛ لأنّ هــذا ســيكون مصــادرةً؛ إذ إنّ محــلّ 
ــدإ الأرســطي )عــدم تكــرّر الأكــري والدائــي(؛ إذ  ــات محمــول المب البحــث والنقــاش هــو في إثب
يــرى المنطــق الأرســطي أنـّـه محمــول ثابــت للموضــوع )الاتفّــاقي أو الصدفــة النســبية( بشــل عقــي 
ــذه  ــون به ــة يك ــدث في الطبيع ــا يح ــرى أنّ م ــو وإن ي ــك، فه ــه كذل ــش في كون ــيّد ناق أوّلي، والس
ــاً.  ــه عق ــة النســبية، مســتلزمًا من ــوم الصدف ــس مســتبطنًا في مفه ــه لي ــة، لكنّ الصــورة والكيفي
وبعبــارة أخــرى، فــإنّ الخــاف في تشــخيص طبيعــة الرابطــة بــن الموضــوع )الاتفّــاقي( والمحمــول 

)عــدم التكــرار الأكــري والدائــي(، فهــل هي لازمــة أم ممكنــة؟

د، مرجعــه إلى مجهوليــة عــدد التكرار  2- الانتهــاء إلى أنّ المبــدأ الأرســطي علــمٌ إجمــالي بنــي محــدَّ

ي يفصــل بــن الاقــران الاتفّــاقي والســببي، أي إلى "حاجــة المبــدإ إلى صياغــة محــدّدة"، وليــس 
ّ

الّذ
إلى بيــان الســيّد الصــدر وفهمــه للصدفــة النســبية؛ فمجهوليــة العــدد علـّـة للعلــم الإجمــالي، ومنــه 
ــمّ، فســواء  ــه. ومــن ث ــه وقبليت ــه على عــدم عقليت ــي تنبّ ــه الســبعة، الّ انطلــق ليســجّل اعتراضات
قلنــا إنّ المســتهدف في الاســتقراء هــو أفــراد الطبيعــة، كمــا يقــول الصــدر، أو حالاتهــا، كمــا يقــول 
ــتْ معالجــة الوائــي وتمّــت لإشــالية مجهوليــة  ــا علــم إجمــالي. نعــم، إذا قُبِلَ الوائــي، ســيتوفّر لدين

العــدد - وقــد تقدّمــت مناقشــتها ومــدى اعتبارهــا - انحــلّ الإجمــالي إلى تفصيــي.

ومــن ثــمّ، ثمّــة اضطــرابٌ في عبــارات الدكتــور الوائــي؛ فهــو انتقــد تفســر الســيّد الصــدر لمعــى 

ــا، وقــدّم تفســره للصدفــة،  ي ينتــي بــه إلى كونــه علمًــا إجماليًّ
ّ

الصدفــة في المبــدإ الأرســطي، الّذ

ي ينــي العلــمَ هــو معالجــة إشــالية 
ّ

ــا الّذ ــا، وإنمّ ــا إجماليًّ ــه علمً لكــنّ تفســره لا يــي بنــي كون
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ــي  مجهوليــة العــدد؛ فمــا ذكــره بقــوله: »عــدم الحاجــة إلى البحــث عــن عــدد مــرّات التجربــة الّ

نتحقّــق فيهــا مــن ســببية الحــدث أو صدفتــه؛ لأنّ الضابطــة أصبحــت جليّــةً، وهي مقــدار وقــوع 

ــالي  ــم الإجم ــراض العل ــإنّ اف ــه، ف ــرَّب. وعلي ــوع المج ــالات الموض ــدد ح ــبة إلى ع ــدث بالنس الح

لوقــوع الصدفــة لــم يعــد له معــىً ولا ثمــرة« ]الوائــي، معــالم المنطــق، ص 191؛ مجلّــة الدليــل، العــدد 23، ص 18[. 

ينســجم بمــا ذكرنــاه كنتيجــة، لكــنّ طريقــة اســتخلاصها لا تخلــو مــن عــدم اتسّــاق.

3- قــد تقــدّم أنّ الأقــيّ هــو مــا لا تقتضيــه طبيعــة الموضــوع، وإنمّــا وقوعــه لأمــرٍ عارض. وهنــا 

ــا؟ نســأل: مــا الدليــل على أنّــه إذا كانــت طبيعــة الموضــوعِ لا تقتضيــه، لا يتكــرّر أكثريًّ

ــة  ــرّر الصدف ، فتتك ــريٍّ ــلٍ أك ــارض بش ــد الع ــي أن يتواج ــع العق ــا المان ــرى: م ــارةٍ أخ وبعب

؟ ــريٍّ ــلٍ أك ــبية بش النس

مــن الواضــح أنـّـه لا دليــل ولا محــذور عقليًّــا في تصــوّر وقــوع التكــرار الاتفّــاقي الأكــري لوقــوع 

ــا، يحتــاج إلى حــدٍّ أوســط،  ــا. والانتقــال مــن كونــه لعــارض إلى كونــه أقليًّّ الأمــر العــارض أكثريًّ

وهــو مفقــود.

وأمّــا الاســتدلال على ضرورة المبــدإ الأرســطي، بالاســتناد إلى ترتيــب الكــر رياضيًّــا؛ إذ يكــون 

ــة( /  ــال الصدف ــة، n/n = )احتم ــالات الصدف ــطه احتم ــبب، وبس ــالات الس ــر احتم ــام الك مق

ــال احتمــالات  ــزم تضــاؤل احتمــالات الســبب في قب ــه؛ إذ يل ــال الســبب(، ولا يمكــن قلب )احتم

الصدفــة، فقــد قــال:

»فموضــع احتمــال الصدفــة يكــون في بســط العــدد الكــري دائمًــا، بينمــا احتمــالات الســبب 

ــع  ــر؛ لأنّ وض ــا بالآخ ــتبدال أحدهم ــن اس ــا، ولا يمك ــري دائمً ــدد الك ــام الع ــا في مق موضعه

ــال  ــاؤل احتم ــؤدّي إلى تض ــة، ي ــال الصدف ــن احتم  م
ً

ــدلًا ــر ب ــط الك ــبب في بس ــالات الس احتم

ــاً؛  ــوضٌ عق ــو مرف ــةً؛ وه ــة أكثري ــا، والصدف ــح أقليًّّ ــالات، فيصب ــد ضرب الاحتم ــبب عن الس

ــبب  ــال الس ــا، واحتم ــيّ دائمً ــو الأق ــة ه ــال الصدف ــدرك أنّ احتم ــل ي ــا، فالعق ــزم تناقضً ــه يل لأنّ

ــاقي  ــة: "الاتفّ ــة الارتكازي  الكــرى الفطري
ّ

 إلّا
ٌ
ــا؛ ولهــذا الإدراك ليــس له منشــأ هــو الأكــري دائمً

ــر«  ــس الك ــن عك ــعٌ م ــة مان ــا كان ثمّ ــرى، لم ــذه الك ــو لا ه ــا"، فل ــا ولا دائميًّ ــون أكثريًّ  لا يك

]الوائلي، معالم المنطق، ص 201؛ مجلةّ الدليل، العدد 23[.
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وفيه:

ي 
ّ

أ- أنّ الكــر بصورتــه هــذه، لا يتعــارض مــع نــي عقليــة المبــدإ الأرســطي؛ لأنّ البســط الّذ
ــا تــراوح مــن الصفــر إلى الواحــد الصحيــح،  يعــرّ عــن احتمــال الصدفــة، يمكــن أن يأخــذ قيمً
فتكــون النســبة الناتجــة مــا بــن %0 إلى %100. وهــذه النســب تعــي أنّ احتمــال الصدفــة يمكــن 
ــا، حســب قيمــة هــذه النســب المحصــورة بــن  ــا، أو دائميًّ ــا، أو أكثريًّ أن يكــون منعدمًــا، أو أقليًّّ

القيمتــن الحدّيتــن.

لأنّ المــدّعى ليــس أن يكــون احتمــال الصدفــة أكــر مــن احتمــال الســبب، حــىّ يلــزم محــذور 
ــا المــدّعى كونــه أصغــر منــه أو يســاويه. وبهــذا يتبــنّ أنّ الكــر  تضــاؤل احتمــال الســبب، وإنمّ
ــرار  ــة تك ــت جوازي ــس، يثب ــل على العك ــطي، ب ــدأ الأرس ــت المب ــه، لا يثب ــدّ نفس ــاضي في ح الري
الصدفــة النســبية، على خــاف مــا يمنعــه المبــدأ الأرســطي، وهــذا كلـّـه مــن دون الحاجــة إلى قلــب 

الكــر أو تغيــر كيفيتــه، بعكــس موقــع المقــام بالبســط.

ب- إذا كانــت لدينــا تجربتــان مثــاً، قيمــة احتمــال الصدفــة في الأولى 8/3، وفي الثانيــة 11/5، 
فــإنّ حاصــل ضربهِمــا يســاوي 88/15 = 0.17، فــإنّ هــذه القيمــة تقــرأ احتمــال الصدفــة إلى احتمــال 
الســبب = 0.17. ولمّــا كان فضــاء العيّنــة يســاوي مجمــوع الاحتمــالات، وهمــا هنــا: احتمــال الصدفة 
+ احتمــال الســبب، أي يســاوي )1( عــددًا صحيحًــا أو %100 )بتعبــرٍ نســي(، فــإنّ احتمال الســبب 
ــذ الكــران الصــورة التاليــة: 3/8، 5/11، فــإنّ حاصل 

ّ
= 1 - 0.17 = 0.83. فــإذا قُلــب الكــر، واتّخ

ــة = 0.83،  ــال الصدف ــبب إلى احتم ــال الس ــرأ( أنّ احتم ــي )يقُ ــذا يع ــا 15/88 = 0.83. فه ضربهم
وبالطريقــة المتقدّمــة، يكــون احتمــال الصدفــة إلى الســبب = 0.17.

فلــم يتغــرّ ولــم يتضــاءل أيٌّ مــن الاحتمالــن بعــد القلــب عمّــا قبلــه؛ لأنّ قلــب الكــر يغــرّ 
مضمونــه ومــا يعــرّ عنــه، لا قيمتــه. فالكــر تعبــر ريــاضي إثبــاتي عن حقيقــة ثبوتيــة يسُــتند عليها، 
ويكشــف عنهــا. فــإذا أريــدَ معرفــة نســبة احتمــال الصدفــة إلى الســبب، كُتــب بالصــورة الأولى، وإذا 
أريــدَ معرفــة نســبة الســبب إلى الصدفــة، كُتــب بالصياغــة المقلوبــة تســهيلًًا، مــن دون أيّ تغيــر في 
قيمــة الطرفــن بعــد القلــب. وبعبــارةٍ أخــرى: القلــب يكــون لطــرفي المعادلــة، فتبــى النســبة محفوظةً.
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المبحث الثالث: تبرير الإعمام الاستقرائي.

الدليل الاستقرائي عند السيّد الصدر يمرّ بمرحلتين:

ــل  ــيّ الدلي ــة، ين ــذه المرحل ــتنباطية(، وفي ه ــة الاس ــر )المرحل ــوعي للفك ــوالد الموض ــة الت مرحل
الاســتقرائي احتمــال الاســتقراء، ويبلــغ بــه أعلى درجــات التصديــق الاحتمــالي الموضــوعي، مســتندًا 
ــن  ــل إلى اليق ــة لا توص ــذه المرحل ــت ه ــا كان ــه. ولمّ ــق صياغت ــال، وف ــة الاحتم ــك إلى نظري في ذل
الموضــوعي، وإنمّــا تمنــح درجــةً دونــه مــن التصديــق الموضــوعي، فقــد احتيــج إلى مرحلــة ثانيــة مــن 
الدليــل الاســتقرائي، وهي مرحلــة التــوالد الذاتي )المرحلــة الذاتيّــة(، وهي الــي تتكفّــل بهــذه المهمّــة، 

وتتمثّــل في مصــادرة ترتبــط بالمعرفــة البشريــة، مفادهــا:

»كلمّــا تجمّــع عــدد كبــر مــن القيــم الاحتماليــة في محــور واحــد، فحصــل هــذا المحــور نتيجــةً 
لذلــك على قيمــة احتماليــة كبــرة، فــإنّ هــذه القيمــة الاحتماليــة الكبــرة تتحــوّل - ضمــن شروط 
ــم  ــظ بالقي ــا أن تحتف ــح له ــة لا تتي ــة بطريق ــة مصمّم ــة البشري ــكأنّ المعرف ــن. ف ــة - إلى يق معيّن
ا، فــأيّ قيمــة احتماليــة صغــرة تفــى لحســاب القيمــة الاحتماليــة الكبيرة  الاحتماليــة الصغــرة جــدًّ
المقابلــة. وهــذا يعــي تحــوّل هــذه القيمــة إلى يقــن، وليــس فنــاء القيمــة الاحتماليــة الصغــرة نتيجةً 
ــاء  ــرض أنّ فن ــادرة تف ــل إنّ المص ــا، ب ــرّر منه ــا والتح ــب عليه ــان التغلّ ــل بالإم ــل عوام لتدخّ
القيمــة الصغــرة وتحــوّل القيمــة الاحتماليــة الكبــرة إلى يقــن، يفرضــه التحــرّك الطبيــي للمعرفــة 
ــرّر  ــه والتح ــن تفادي ــث لا يمك ــد، بحي ــور واح ــة في مح ــم الاحتمالي ــم القي ــةً لتراك ــة، نتيج البشري

ــتقراء، ص 423[. ــة للاس ــس المنطقي ــدر، الأس ــه« ]الص من

ثــمّ إنـّـه أشــار إلى أنّ مقــدار القيمــة الصغــرة الــي تهُمَــل، وتتحــوّل القيمــة الاحتماليــة الكبــرة 
ــروري  ــن ال ــس م ــه لي ــخاص، وأنّ ــاف الأش ــف باخت ــاف، يختل ــوعي دون خ ــن موض إلى يق

تحديدهــا، وإنمّــا يكــي تحديــد المفهــوم العــامّ لهــا، إذ يقــول:

ــل يكــي -  ــج، ب ــؤدّي إلى تلــك النتائ د درجــة التراكــم الــي ت »وليــس مــن الــروريّ أن تحــدَّ
لــي تــؤدّي المصــادرة مهمّتهــا - أن تقــرّر مــن حيــث المبــدأ: أنّ تراكــم القيــم الاحتماليــة في محــور، 
وامتصاصــه لجــزءٍ أكــر فأكــر مــن قيمــة العلم، يصــل إلى درجــة تــؤدّي إلى تحــوّل القيمــة الاحتمالية 
ــادّة«  ــرة المض ــة الصغ ــة الاحتمالي ــاء القيم ــن، وفن ــم إلى يق ــذا التراك ــن ه ــة ع ــرة الناتج  الكب

]المصدر السابق، ص 425[.

وقد سجّل هنا الدكتور الوائلي الملاحظات التالية:
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ــه يــرد عليــه مــا أورده على المبــدإ الأرســطي مــن مجهوليــة درجــة التكــرار والتراكــم،  الأولى: أنّ
وهــذا يــؤدّي إلى الوقــوع في الذاتيــة والنســبية ومشــلة العــدد الــافي. ]الوائــي، معــالم المنطــق، ص 198، مجلـّـة 

الدليــل، العــدد 23، ص 21[.

وهي ملاحظــةٌ نتّفــق معهــا في جذرهــا وروحهــا، لكــن ننبّــه إلى فــارقٍ بــن آثــار المجهوليــة بــن 
الحالتــن، وهــو أنّ طريقــة الســيّد الصــدر تمنــح - في أيّ عــددٍ مــن التجــارب والمشــاهدات - نســبة 
احتمــال لصالــح الســببية، ونســبة احتمــالٍ لصالــح الصدفــة، والعلاقــة بــن النســبتين ليســت خطّيةً.

ــا  ــا إذا أجرين ــس، فإننّ ــاب الأس ــة في كت ــات الأربع ــن التطبيق ــق الأوّل م ــا التطبي ــو أخذن فل
تجربتــن، تكــون قيمــة احتمــال الســبب 8/7، واحتمــال الصدفــة 8/1، وإذا كانــت التجــارب ثلاثـًـا، 

يصبــح احتمــال الســبب 16/15، واحتمــال الصدفــة 16/1.

أيّ أنـّـه في أيّ مرحلــةٍ مــن مراحــل تكــرار التجــارب، يعطــي خارطــةً نســبيةً عــن الواقــع، تحــدّد 
مســاحة الســبب ومســاحة الصدفــة، في حــدود عــدد التجــارب المجراة.

وبعبــارةٍ أخــرى: يتوفّــر لدى المجــرّب عنــد أيّ تكــرار مــن التجــارب نســبة احتماليــة للســبب، 
ونســبة احتماليــة للصدفــة، ومــن ثــمّ يمكــن المقايســة بينهمــا.

أمّــا في المبــدإ الأرســطي، فالأمــر مختلــف؛ إذ مهمــا تكــرّرت التجــارب، فإنهّــا لا تعطــي المجرِّب 
استكشــافاً موضوعيًّــا عــن طبيعــة العلاقــة ونمطهــا )ســببية أو اتفّاقيــة(؛ إذ يواجــه إشــالية مجهولية 
ــي،  ــاس التجري ــرى القي ــه ك ــطي، بوصف ــدإ الأرس ــةً إلى أنّ المب ــاب، إضاف ــدد والنص ــق الع تحقّ
ــد  ــصّ، يتعهّ ــى الأخ ــةً بالمع ــةً يقيني ــج نتيج ــرض أن ينت ــان الذي يفُ ــوادّ البره ــن م ــات م والمجرّب

بمــدّعًًى صعــب التوفــر في ضــوء محتــواه وصياغتــه.

ــه  ــع بنيت ــجامًا م ــا، وانس ــر تواضعً ــدر أك ــيّد الص ــتقرائي لدى الس ــل الاس ــدّعى الدلي ــا م بينم
ــه  ــا في مرحلت ــا موضوعيًّ ــاد بمتعلقّه ــرّر الاعتق ــة ت ــن الاحتمالي ــة م ــة عالي ــو درج ــة؛ فه الداخلي

ــة. ــه الثاني ــادرة في مرحلت ــيّ على مص ــوعي مب ــن موض ــرقّّى إلى يق ــمّ ي الأولى، ث

الثانيــة: قــال: »إنّ تضــاؤل الاحتمــال مهمــا بلــغ، فإنـّـه لا يــزول واقعًــا، وهــذا يكفي في عــدم حصول 
اليقــن بالنتيجــة الكليّــة، ولا تنفــع المعالجــات المقترحــة بعنــوان المضعّــف الكيــي أو المضعّــف الكــيّ 
والكيــي؛ لأنّ احتمــال الخــاف لا يــزول واقعًــا، وإن زال بحســب الوهــم« ]الوائــي، معــالم المنطــق، ص 19؛ مجلـّـة 

الدليــل، العــدد 23، ص 21 و22[.
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وفيه:

نعــم، لا يــزول الاحتمــال الضئيــل، لمــن لا يرتــي المصــادرة، بــل حــىّ مــع الارتضــاء لا يــزول 
واقعًــا ومنطقيًّــا، وهــذا يقــرّ بــه صاحــب الأســس، فمبتغــاه مــن طريقتــه بمرحلتيهــا: الاســتنباطية 
 مهمــا كان ضئيــاً، وإنمّــا اليقــن الموضــوعي 

ً
والذاتيــة، ليــس اليقــن التــامّ الذي لا يجامــع احتمــالًا

ــا، اســتنادًا إلى مصــادرة  العقــائي الذي يجامــع الاحتمــال المخالــف نظــرًا وعقــاً، لا عمــاً وجريً
"تصميــم المعرفــة البشريــة".

الثالثــة: أنّ التنكّــر للمبــدإ الأرســطي كــرى للتجربــة، يســلب أيّ مــرّر للإعمــام الاســتقرائي، 
ولا ينفــع في تبريــره تراكــم الاحتمــالات، ولا المصــادرة المذكــورة في الانتقــال إلى اليقــن الموضــوعي 

بفنــاء الاحتمــال المخالــف الضئيــل، وذلــك:

»لأنّ الســؤال ســيبقى قائمًــا: لمــاذا كلمّــا كــرت الاحتمــالات، كــرت القيمــة الاحتماليــة، وتحــرّك 
ــا  ــف ناتجً ــذا التضعي ــون ه ــرّرًا ك ــح م ــك لا يصل ــف؟ ... وكذل ــال الأضع ــاء الاحتم ــن لإلغ الذه
ــل، العــدد 23، ص 22[. ــة الدلي ــالم المنطــق، ص 200؛ مجلّ ــي، مع ــة؟« ]الوائ ــالات الرياضي ــة ضرب الاحتم ــن عملي ع

وفيه:

 عقليًّــا ولا أوّليًّــا، 
ً
قــد تقــدّم الــكلام والمناقشــات في المبــدإ الأرســطي، وتبــنّ أنّــه ليــس مبــدأ

ــى  ــه معطً ــاده بوصف ــن اعتم ــم، يمك ــام. نع ــر الإعم ــه في تبري ــاد علي ــن الاعتم ــمّ لا يمك ــن ث وم
ــة. ــا بعــد البداي ــر الإعمــام، في اســتقراءات أخــرى في نقطــة م اســتقرائيًّا بنفســه لتبري

كمــا أنّــه لا ضرورة منطقيــةً ولا واقعيــةً بــن تبريــر الإعمــام وضرورة المبــدإ الأرســطي، بحيــث 
إنّ الاعتقــاد بأحدهمــا يســتلزم الثــاني؛ إذ ينُتقَــل مــن ضرورة الإعمــام إلى قبــول المبــدإ الأرســطي؛ 
ــه لا ضرورة  ــه لا دليــل عليــه في تبريــر الإعمــام بــه، ولا الانحصــار بــه، فضــاً عــن أنّ وذلــك لأنّ
على لابدّيــة الإعمــام الاســتقرائي أصــاً، فليكــن الاســتقراء مصابـًـا بهــذه الثغــرة المعضلــة مــن دون 

شــفاء ولا عــاج.

ــر  ــا الك ــي يتّخذه ــة ال ــال الهيئ ــن خ ــطي م ــدإ الأرس ــتدلال على ضرورة المب ــة: الاس الرابع
الريــاضي. ]الوائــي، معــالم المنطــق، ص 200 و201؛ مجلـّـة الدليــل، العــدد 23، ص 22 و23[، وقــد تقدّمــت المناقشــة فيــه.
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الخاتمة

ويمكن إجمال نتائج البحث فيما يلي:

1- أنّ الفــارق بــن الاســتقراء والتجربــة لدى المدرســة الأرســطية، هــو أنّ الأوّل تصفّــح عــددي 

ــا"،  ــا ولا دائميًّ للجزئيــات، بينمــا الثــاني يضُــاف إليــه المبــدأ الأرســطي: "الاتفّــاقي لا يكــون أكثريًّ
ــح  ــو أنّ التصفّ ــةٍ، وه ــن إضاف ــي م ــور الوائ ــره الدكت ــا ذك ــي. وم ــاس التجري ــرى للقي ــاره ك باعتب
ــراد  ــن م ــرّ ع ــة، لا يع ــاذجة عددي ــا في الأولى س ــة، بينم ــة واعي ــة علمي ــة في الثاني والملاحظ

ــا. ــة نظــرٍ لصاحبه ــا هــو وجه الأرســطيين، وإنمّ

2- أنّ حــلّ إشــالية حاجــة المبــدإ الأرســطي إلى صيغــة محــدّدة، عــر اســتقراء حــالات الطبيعــة 

لا أفرادهــا، لا يجــدي نفعًــا؛ لأنّ مــا يُُحتمــل دخالتــه لا يقتــر على الحــالات الشــخصية والصنفيــة، 
ــتقراء  ــؤدّي إلى ضرورة اس ــا ي ــذا م ــات، وه ــرّات والعرضي ــق المتغ ــن مطل ــا م ــملها وغيره ــل يش ب
الأفــراد لاســتيفاء مــا يُُحتمــل دخالتــه. كمــا أنـّـه لا يمكــن دائمًــا تحديــد الحــالات، إمّــا لكونهــا غــر 
معروفــة، وإمّــا لكونهــا غــر محــدّدة بطبيعتهــا، كمــا في مثــال الاســتقراء الشــهير، الذي يُُختــر فيــه 

نمــط العلاقــة بــن تمــدّد الحديــد والحــرارة.

3- أنّ تحليــل معــى الصدفــة في المبــدإ الأرســطي، باعتبارهــا مــا لا تقتضيــه الطبيعــة وإنمّــا صدر 

عــن عارض، ثــمّ الانتقــال إلى الحكــم بــأنّ كّل مــا لا تقتضيــه الطبيعــة فهــو أقــيّ، هــو انتقــال إلى 
مقدّمــة غــر مســتدلٍّ عليهــا؛ إذ لا يــرى العقــل محــذورًا في تكرار العــارض أكثريًّــا، وتبعًــا له تتكرّر 
ــا. كمــا أنّ هــذا التحليــل لمعــى "الاتفّــاقي"، قــد حــوّل مــا هــو موجــودٌ خارجًــا إلى  الصدفــة أكثريًّ

ضرورة عقليــة، بينمــا هــذا هــو عــن مــا يـُـراد استكشــافه.

ــة  ــه لصياغ ــة حاجت ــه إلى معضل ــالي، مرجع ــم إجم ــطي عل ــدأ الأرس ــاء إلى أنّ المب 4- أنّ الانته

محــدّدة، وليــس إلى تقريــر الســيّد الصــدر لمعــى الاتفّــاقي المأخــوذ فيــه. فســواء قُبــل بــه، أو قُبــل 
ــم إجمــالي في الحالتــن. ــي، فهــو ســينتهي إلى عل ــور الوائ ــر الدكت بتقري

5- أنّ أطروحــة الســيّد الصــدر في تبريــر الإعمــام الاســتقرائي لا تخلــو مــن ملاحظــات، كان قــد 

 عقليًّــا، لكــنّ الأولى أكــر تواضعًــا؛ إذ 
ً
ســجّلها على تبريــر الإعمــام بالمبــدإ الأرســطي بوصفــه مبــدأ

ــا،  ــا عقلائيًّ ــا موضوعيًّ تتناســب مــع بنيتهــا ومقدّماتهــا. فــي - مــع قبــول مرحليّتهــا - تمنــح يقينً
بخــاف الثانيــة، فإنهّــا تعــدّ بيقــن أرســطي صــارم.
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 عقليًّــا، لا 
ً
6- لا توجــد ضرورة بــن تبريــر الإعمــام الاســتقرائي والمبــدإ الأرســطي بوصفــه مبــدأ

مــن جهــة ضرورة الإعمــام، ومــن ثــمّ تبريــره، ولا مــن جهــة انحصــار إمكانيــة التبريــر بــه. كمــا لا 
دلالــة في صيغــة الكــر الاحتمــالي على ضرورة المبــدإ الأرســطي، وإنمّــا هــو حيــادي تجــاه الطرفــن.
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